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  مقدمة:

برامجالمجتمع المدني بأدوار حيوية تروم فعاليات ضطلع ت بما يتلاءم مع  ،التنموية النهوض بإدماج قضايا الإعاقة في السياسات وال
لى منع تنصيصه ع ولاسيما في ظلعلى ما حمله دستور المملكة من اهتمام لهذه الفئة  اشتغالهافي  عتمدةأهداف التنمية المستدامة، م

الاجتماعية لهاته الفئة، فضلا عن مصادقة المغرب على الاتفاقية و  ، ودسترة الحقوق السياسية والاقتصادية1التمييز على أساس الإعاقة
  .20092أبريل  08لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في 

تزامهافالأكيد أن إرادة المملكة المغربية  من أجل النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وحمايتها هي اليوم واقع  وال
ور المجتمع المدني،ملمو  ـ ـ ض  س، تعكسه مختلف التوجهات السياسية الاستراتيجية التي اتخذتها، وهو الأمر الذي عزز دور وح

ركة  اطه، لوضع حد للإقصاء الذي كان يطال هذه الفئة من المشا ـ ـ زا لنش ـ ـ ف را مح ـ ـ ص خصوصا وأن مبادئ الدستور شكلت عن
برامج، وبالتالي الحكم عليهم بالبقاء خارج ركب التنمية.في صناعة القرار، ومن الحضور الواضح في السي   اسات وال

عن خطاب الدمج الاقتصادي والاجتماعي إنما هو نتيجة للمسار النضالي الطويل، الذي تخللته  3ولا شك أن دفاع المجتمع المدني 
ض  العديد من المحطات والإنجازات، المعبرة عن ـ ـ لرف ة ا ـ ـ ل ي لاستمرارحا ع التهم ـ ـ ق ش لهذه الشريحة المجتمعية وا ـ ـ

ـة ـ ش را وهشا ـ ـ ق ر ف ـ ـ ث حركة مطلبية حقوقية تحارب الصورة النمطية حول الإعاقة. ،الأك   مشكلة 

ة يوهو ما يتكرس في تفعيلها للأدوار التي تناط بها، لاسيما وأنها قوة للتغيير ولإنتاج الأفكار بدعم من الخبراء والباحثين، وقوة تحفيز 
  العديد من الصعوبات التي تحد من تطلعاتها. اشتغالهاالاجتماعية، غير أنها في المقابل تواجه في واقتراحية للقيم 

طرح إشكالية تتمحور حول طبيعة المعيقات التي تواجه فعاليات المجتمع المدني شخاص في بالدفاع عن الأ المهتمة وهو ما يدفعنا ل
  معالجة الإشكالية وفق التصميم التالي: مت؟ وسيالإدماج التنمويوضعية إعاقة في مسار تحقيق 

وعالمحور الأول: الإكراهات الداخلية التي تعيق المجتمع المدني  ل   التنمية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة لب

  التنمية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة لتحقيق المحور الثاني: الاكراهات الخارجية التي تعيق المجتمع المدني

  التنمية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقةلبلوغ ول: الإكراهات الداخلية التي تعيق المجتمع المدني المحور الأ

ركة في صناعة القرار على المستوى  ا يبرز الدور المؤثر للمجتمع المدني المهتم بشؤون الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عبر المش
طتر المحلي والوطني، والضغط على الحكومات من خلال ب ـ ش ة  هامجه وأن ـ ي اط االتي يعبر عنها ب ،والبحثيةالمطلب ـ ش ـي الن ب لمطل

ذ  ـ ي اه تنف ـ ج ط بات ـ غ دافالأالضا ـ   .ه

  المجتمع المدني وتحديات دعم التنمية الدامجة 
  للأشخاص في وضعية إعاقة

  د/نعيمة بزيغ
  دكتورة باحثة في القانون الخاص

  المغرب
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ة الولا شك  ـ ـ ي ـار التنم ـ س ي م ـ ـ ف اسي  ـ ـ س ريك أ ـ ش وره ك ـ ض يمثل  دامجة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصةأن ح
ع  ـ ي الدف ـ ف ل  ـ ـ ع ل الفا ـ ـ م ذا ال نحوالعا ـ ه ة  ـ ي دى فاعل ـ م ة  ـ ة ومراجع ـ ب مراق وب ل ـ ل ـي المط ع ة الو ـ ل ز حا ـ ي ، 4رشو تعز

لوغ هذه الغايات وايصال صوت الأشخاص الذين يمثلهم يفرض استحضار حقيقة المعوقات الداخلية التي تعرقل العمل والجهد  غير أن ب
  ثانيا).المبدولين، والمرتبطة أساسا بالجانب الإداري(أولا)، والدعم المادي (

  البيئة التنظيمية اكراهات -أولا

بعدما أضحى  ،يسهر على توفيرهاالتي  متعددةشريكا لا محيد عنه للدولة بالنظر إلى الخدمات المجتمعية ال يشكل المجتمع المدني
وزيادة المؤشرات التنموية، ولاسيما  لمواجهة مختلف الاختلالات المجتمعيةوكذا  عنصر دعم قوي لخدمات الدولة الاجتماعية،

المرتبطة بحياة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي سبيل الاستفادة من هذه الأدوار الإيجابية يلزم تجاوز المعيقات التي تحد من 
  تفاعله المثمر إلى جانب الدولة.

صوره لطبيعة وت ئهطريقة أداخاص في وضعية خاصة ترتبط بالمشتغل على الدمج التنموي للأشتحديات المجتمع المدني ولعل أهم 
لرجوع إلى ظهوره في المجتمعأدواره، ومدى إخلاص القائمين عليه لمقاصده وغاياته تداول ، حيث إن 5، وهو ما يمكن تفسيره با

المؤسسات (المستقلة) عن الدولة من أحزاب ونقابات  مفهوم المجتمع المدني في الغرب جاء لاحقا لوجوده الفعلي، بمعنى أنه وجدت
فقد  -ودول الجنوب عموما  -وتجمعات ثم أطلق على هذه الفعاليات الاجتماعية اسم المجتمع المدني، أما في مجتمعاتنا العربية 

فكرة راطية، فهو وجد كالمجتمع المدني في سياق المشروع الإصلاحي لتنمية المجتمع سياسيا والسير على درب الديمقجاءت فكرة 
روع ثم    .6ما يدل على وجوده في البنيات التقليدية للمجتمع كان هناكإن  و تم البحث عن كيفية خلقه أو البحث عنه بعدها ومش

وافتقاره  ،التنظيمية وأالفنية كما يمكن ملامسة التحديات المؤسساتية على مستوى ضعف جدارة العامل البشري سواء من الناحية 
سات الديموقراطية والشفافية بين أفرده أو بين أعضاء الشبكات التي تضم مؤسسات عدة مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى للممار 

، الخبرة المحدودة في بناء الشبكات والشراكات الداعمة للعمل الجماعي، إلى جانب 7شخصنة العمل وشق الصفوف نتيجة الخلافات
داع والت الفاعلية في غياب قدرات بشرية تملك رؤية واضحة وقدرةالنجاح و  ولا غرو أن يستعصي تحقيق خطيط على الابتكار والإب

  .9اتالمنظم هذه آليات الإدارة الكفء لأنشطةهشاشة و 8الاستراتيجي

ذه ه يتعاملون معالقائمين على مؤسسات المجتمع المدني عامة، والمكلفة بالأشخاص في وضعية خاصة، بعض  فلا يخفى أن
تشجيع التطور ل والمتبرعين والحكومات الأجنبية الدولةتتيح الحصول على جزء من الأموال التي تخصصها  ،رتزاقأنها مجرد وسيلة للاك

ول يتعاملون مع مواقعهم على أنها طريقة للحص الآخربعض اللخلق نخبة مرتبطة بمصالح الغرب، و تستغل أو  ،السياسي والاجتماعي
ئرة الضوء عبر مختلف لوجاهة والمكانة الاجتماعية والبقاء في دا   .10وسائل الإعلام ا

يس الأهداف النبيلة وراء تأسعلى هذا المجال بعض المتطفلين  هملي فكثيرا ماالتطفل على العمل الجمعوي، ناهيك عن إشكالية 
روع، أو ممارسة النصب على الأعضاء مكن ملامسته في ، وهو ما يالجمعيات التوظيف السياسي والانتخابي، أو الاغتناء غير المش
  .11المواطنين

قبة لى تمويل ومراإواستمراريتها وقيامها بواجباتها يحتاج أن تأسيس مؤسسات المجتمع المدني  12وفي هذا الصدد يرى أحد الباحثين
الفئة  في غالبيته لا يتوفر على قدرات تنظيمية، أضف إلى ذلك أن مغربي أو بالأحرى المجتمع العربيوالمجتمع الومرجعية يقوم عليها، 

ريق لى طلب السلطة مباشرة عن طإهي أميل  -الطبقة البرجوازية أو المثقفون  -الاجتماعية العربية المؤهلة لقيادة المجتمع المدني 
لراهن للمجتمع المدني ، وهوطريق نضال طويل المدى في إطار المجتمع المدني أو الانقلابات من طلبها عن  همؤسسات لأن الواقع ا
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 جاهالدولة وأصحاب النفوذ وال من طرف تؤسس، فضلا عن كونها ظهورها ويمكن أن تزول بعد فترة قصيرة من ،وضعيفة لا تأثير لها
للمجتمع المدني الحقيقي، لأن حرصهم على مصالحهم ونفوذهم وتطلعهم للسلطة أو بآخر أقرب إلى السلطة من قربهم  بشكل يكونون

ورقابتها أو العمل بما لا يتعارض معسياستها   .أو بناء مراكز فيها يدفعهم لدفع مؤسسات المجتمع المدني للخضوع لإشراف الدولة 

ي تقوم على التطوع وخدمة الصالح العام وعدم ونرى أن هذه الممارسات تشكل خرقا لمقومات المجتمع المدني وتخالف أسسه الت
ركة الفردية والجماعية السعي للوصول إلى السلطة، ا غياب و  لشفافيةلفتقاد الاالفساد و  ، لأن تفشيمع توفير مجال حر للتعبير والمش

  اعي.لدى بعض المنظمات ناهيك عن ضعف دورها الاجتممصداقية ينتج عنه انعدام عنصر ال الديمقراطية الداخلية

وبالإضافة إلى ما سبق تفتقر بعض من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال ادماج ذوي الاحتياجات الخاصة للعديد من الأسس 
طاقات، خلق حالة من التعبئة القوية لمجموع القدرات والالهامة التي توفر التكامل والتفاعل الإيجابي للعمل الجمعوي، والتي ترتبط ب

وط وفق مجموعة من الشر اشتغالها وتعزيز السلوك الديمقراطي داخل هذه الهياكل الجمعوية، أي يجب أن يقوم  ةلمواطنوترسيخ قيم ا
حريات المواطنين، وتكوين نظام تمثيلي شفاف  حترامإرساء دولة الحق والقانون، واحترام حقوق الإنسان، واكالالتزام بالضرورية؛  

كن الحديث عن المجتمع المدني بدونها كالتسامح وتقبل الآخر، والإيمان بالاختلاف والقبول شروط أخلاقية لا يم، فضلا عن ونزيه
بالرأي الآخر المخالف، وحب الغير والتضحية بالذات في سبيل المصلحة العامة، وإيثار منطق الحوار والتعايش، ونبذ العنف والتهميش 

  .13والإقصاء والتطرف والإرهاب

وفر الجودة في إدارة فعاليات المجتمع المدني المشتغلة على الإدماج التنموي للأشخاص في وضعية خاصة ومما سبق يتأكد لنا أن ت
حوكمة. ، ولاواستمرارهايشكل في مجمله مفتاح نجاح أهدافها    يمكن تحققه إلا إذا تم الأخذ بقواعد تعتمد على ال

  الاشتغالصعوبات التمويل وتكلفة  -ثانيا

حركة الجمعوية من طفرة نوعية، من حيث التنوع الثقافي والأنشطة الاقتصاديةبالنظر لما تعرفه  امت الحاجة إلى تن ،الاجتماعيةو  ال
اركي ديمقراطي، يقوم على أساس تفاعلي بين مختلف المتدخلين في الشأن المحلي بهدف تطوير  المشاكل المجتمعية وفق مقترب تش

لرفع من المستوى الحصول على موارد مالية مهمة ومختلفة ، وهو ما يتطلب لمعيشي وتعزيز العمل الخيريا الخدمات المجتمعية وا
  .14المصدر، تساعدها على تحقيق الأهداف المنشودة وتنفيذ المخططات الاستراتيجية المبرمجة مسبقا

اج التنموي للأشخاص المجتمع المدني الساهر على الادم يعد مدى توفر التمويل وشروطه واحدا من أهم محددات نشاطولذلك 
 ،هذه المنظمات على وجود مصادر تمويل ثابتة تضمن بقاءها واستمرارية أنشطتها عمل، حيث يتوقف 15ذوي الاحتياجات الخاصة

رد الماليةكانت تعاني من    .على التبرعات والهباتالمعتمدة غالبا  محدودية الموا

شرع المشكل ميسر يوفر الحماية للفاعلين في هذا الإطارب المجتمع المدني الشق المالي لجمعيات نظيمتوبهدف  غربي على ، عمل الم
منه تنص على ما يلي"  32، حيث نجد المادة 16في ظل أحكام الظهير المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات لتصرفات الماليةضبط ا

وريا إعانات من إحدى الجماعات العمومية أن  وزارات التي تمنحها الإعيتعين على الجمعيات التي تتلقى د انات تقدم ميزانيتها وحسابها لل
  المذكورة.

وزارة الاقتصاد الوطني في المالية دفاتر الحسابات التي يجب أن تمسكها الجمعيات المشار إليها  وتضبط بموجب قرار من وكيل 
 اتالفقرة الأولى، وتجرى على دفاتر الحساب الوزراء الميزانية والحسابات المشار إليها في وكذلك الشروط التي تسلم بمقتضاها إلى

وزارة.   مراقبة مفتشي هذه ال
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 100.000و 12.000ويعاقب كل وكيل مسؤول عن مخالفات القرار المنصوص عليه في الفقرة أعلاه بغرامة يتراوح قدرها بين 
  "فرنك، وتكون الجمعية مسؤولة مدنيا.

يتعين على الجمعيات التي تتلقى مساعدات أجنبية أن تصرح بذلك " يلي: امن الظهير نفسه على مالمكرر  32الفصل في حين ينص 
 ،إلى الأمانة العامة للحكومة مع تحديد المبالغ المحصل عليها ومصدرها داخل أجل ثلاثين يوما كاملة من تاريخ التوصل بالمساعدة

  "ص عليه في الفصل السابع.وكل مخالفة لمقتضيات هذا الفصل، يعرض الجمعية المعنية للحل وفق ما هو منصو 

آلاف درهم من إحدى الجماعات المحلية أو المؤسسات  10يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها كما 
شركات التي تساهم الدولة أو الجماعات لذكر في رأسمالها كليا أو جزئيا، أن تقدم حساباتها لله العمومية أو ال ئات يوالمؤسسات الآنفة ا

وزير المكلف بالمالي، التي تمنحها الإعانات المذكورة مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية ة وتحدد بقرار لل
  .17على دفاتر الحسابات مراقبة مفتشي وزارة المالية يوتجر  ،دفاتر الحسابات التي يجب أن تمسكها الجمعيات المشار إليها

بالرغم من أن النظام القانوني المغربي يوافق من حيث المبدأ ويعتبر أن الحصول على  أنه 18إحدى الباحثات وفي هذا الصدد ترى
روز العديد من الصعوبات الات التنموية، إلا أن واقع الحاليالتمويل حق أساسي للجمعيات، بغية تحقيق البرامج والمخطط تي تمس ين ب

لزامية" الدولة والجماعات التر  تغييب المشرع بشكل تامالأمر الذي يفسر  ،حصول الجمعيات على التمويل المفترض حق ابية لشق" إ
لربحية بالإضافة لمحدودية القدرات التدبيرية  ،والمؤسسات العمومية لتخصيص جزء من ميزانيتها لدعم ومنح الجمعيات غير ا

  .ر التمويل المبتكرة، مثل نظائرها بالدول المقارنةلمنظمات المجتمع المدني في تعبئة الموارد والبحث عن مصاد

شرع المغربي تمويل جمعيات المجتمع المدني يضمن لها ممارسة حقوقها المالية بكل  ونلاحظ أن الأحكام التي أحاط بها الم
لرقابة على مصدر المساعدة وقيمتها، وذلك بهدف تفا ه نحراف هذادي مشروعية، وإن كان يظهر أن هذا التنظيم يتسم بتشديد ا

المنظمات عن أهدافها التي أنشأت لأجلها خصوصا من منطلق الحرص على الجانب الأمني ومحاربة الأعمال غير المشروعة كالإرهاب 
  وغسيل الأموال. 

 ونهلك من المعوقات الدالة على صعوبة نجاح عمل المجتمع المدني تدبير الدعم العموميأن  19وفي نفس الإطار يرى أحد الباحثين
أزم هذه الوضتطبيق القواعد العامة المتعلقة بهذا الدعم يفتقر إلى آليات تدبير الدعم وطرق صرفه، إلى جانب ضعف عية بسبب ، وتت

غياب سجل وطني موحد خاص بالجمعيات، حيث اضطلعت الأمانة العامة للحكومة بمهمة وضع منظومة إعلامية وطنية خاصة 
وزارية المعنية، بيد أن هذه المنظومة لم يتم إنجازها بعد، وهو ما انعكس سلبا على نجاعة تدبير  بالجمعيات بالتنسيق مع القطاعات ال

 ،مستوى المعطيات المتعلقة بمكونات العمل الجمعوي الدعم العمومي المقدم للجمعيات، الأمر الذي يفضي إلى شح ملحوظ على
، وكذا إلى غياب التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية المتدخلة في هذا إلى عدم مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ويرجع ذلك

  .المجال

لرقابة الماليةو الخبرات الكافية في المجال المالي المجتمع المدني على عدم توفر ونرى أن  حول يعرض أموالها لتبديد ما ي ضعف ا
صوصا في حال توفرت لضمان استقرارها المالي، خ عن حاجتها التشغيلية ةموارد الفائضالاستثمار دون تنفيذ مخططاتها، كما يعيق ذلك 

باع مبدأ الشفافية في الت، وإن كان ذلك يتعارض و الإنفاق الدائم وغير المشروط على أنشطتها من قبل المانحينوأنها ملزمة ب عاملات إت
  .المالية

  التنمية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة تحقيقلالمحور الثاني: الاكراهات الخارجية التي تعيق المجتمع المدني 
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تمثل التنمية الدامجة الأرضية الضرورية للعمل على تكافؤ الفرص ودمج الأشخاص المعاقين في المجتمع وضمان تفاعلهم الإيجابي 
 لاب بصفة عامة مدعوون همومناصري حقوقالاحتياجات الخاصة ن المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي إوبناء على ذلك، ف ،محيطهم

خاص من أجل الدفاع عن حقوق الأش ،لمواكبة وتتبع السياسات القطاعية للدول وأيضا لسائر البرامج المحلية والجهوية في هذا المجال
اركة الفاعلة في الحياة الاجتماعية و وذلك بالمعاقين، إلى جانب غيرهم من الفئات المهمشة الأخرى  ايا الرئيسية ضالقالاشتغال على المش

  .20التي تحددها السياسات العامة للدول

صمام أنها "توصف بمجموعة من الأدوار  المجتمع المدني داخل النظام الاجتماعي والسياسي المغربيوبنفس الخطى تتولى فعاليات 
ورة وتنفيذ البرامج  اتنموية لكونه ائفوظ، كما تضطلع ببين الدولة والمجتمع" الأمان شريك إلى جانب الدولة والقطاع الخاص في بل

يرا ما يصطدم بعراقيل خارجية ت21والسياسات العمومية ر ، إلا أن مباشرة هذه المسؤوليات على الوجه المطلوب كث ـ ـ ث ـ علىؤ دى م ـ
ج وا ـ ـ م ا الد ـ ـ ي ي وقضا ـ ـ ن ع المد ـ ـ ات المجتم ـ ـ م ل منظ ـ ـ ع ةلإتفا ـ ـ ق استقلال المجتمع دى منها ما يرتبط بم،22عا

المدني(أولا)، وتأثير مستوى الوعي المجتمعي(ثانيا)، وكذا النمو الاقتصادي للدولة على العمل الجمعوي الدامج لذوي الاحتياجات 
  الخاصة(ثالثا).

  تأثير استقلال المجتمع المدني على الادماج التنموي لذوي الاحتياجات الخاصة -أولا

 دولة وقوانينهال، فالمواقف والتوجهات السياسية لإسهامهوحجم  طبيعةبالمجتمع المدني في تشريعية المحيطة البيئة السياسية والتتحكم 
رام  ترسم مسارات العمل رزها الديموقراطية وحرية نشاط المجتمع المدني ومستوى احت وأبعاده، إلى جانب تأثير عوامل أخرى هامة أب

  حقوق الانسان. 

لرجوع إلى دستور  ركز على توفير البيئة الملائمة لاشتغال المجتمع المدني وبا ت المملكة نجده يتماشى مع أهداف المواثيق الدولية التي 
سس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها ما يلي: " تؤ  منه على 12بكل سلاسة، حيث تنص المادة 

  بحرية في نطاق احترام الدستور والقانون.

  لا يمكن حل هذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي.

ركية، في إعداد قرارات ومشاريع  تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشا
ركة،  ،وكذا في تفعيلها وتقييمهالدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية،  ا وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المش

  طبق شروط وكيفيات يحددها القانون.

رها مطابقا للمبادئ الديمقراطية.   " يجب أن يكون تنظيم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وتسيي

ئرة الحريات ليقتحم استف العمل الجمعوي بالمغربأن  23وفي هذا الصدد يرى أحد الباحثين اد منذ بداية عقد التسعينيات من توسيع دا
غطي يالعمل الجمعوي بالمغرب، فهناك اليوم جيش من الجمعيات  فضاء النشاط العمومي عبر بوابات متعددة، لدرجة يصعب معها حصر

ن مختلف قوة ترافعية للتعبير عغدت و فرضت الجمعيات نفسها كفاعل مساهم في تحقيق التنمية البشرية، ، كما مختلف المجالات
ء كانت ذات طابع سياسي، أو   اجتماعي، أو اقتصادي، أو ثقافي، أو بيئي. المطالب المجتمعية، سوا

رورة الاجتماعية ير  داخل ووضع هذه الأخيرة في موقعها الصحيح ،تحقيق استقلال المجتمع المدني عن الدولةفالأكيد أن  تبط السي
ق ، كمعيار يصبح فيه المجتمع إطارا مناسبا لدعمه من خلال خلالمجتمع بمختلف بناه السياسية والاقتصاديةدمقرطة بشديد الارتباط 

 .24فضاءات عمومية حقيقية في مواجهة ثقافة التسلط السياسي
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لحق اأن توفر المحيط الملائم لتعزيز مساهمة المجتمع المدني في الإدماج التنموي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يتطلب  كما
لرأي والتعبير  نقل والحق في الحصول التتشمل الحق في  مواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، والتيمحمية من قبل مختلف الالفي حرية ا

يرة لطعنانتهاتها، فأنشط ةن حمايفضلا ع ،على المعلومات للدولة  كات حقوق الإنسان كثيرا ما يصدر المجتمع المدني تصريحات مث
وقد يرتب  ،لتشهير أو الإهانة من قبل السياسيين أو مسؤولي الدولةأداة لينظر إلى مثل هذه التصريحات على أنها  ، وغالبا مامسؤوليها

  .25ة الجهات الفاعلة في المجتمع المدنيحريويؤثر على  خنق حرية التعبيرذلك 

ونتيجة لذلك تشل مساهمات المجتمع المدني خصوصا بتعرضها لتحديات، كالانصهار في ثقافة موروثة متسلطة وهيمنة ثقافة التسيس 
 الذي يعرف ،الاختياربشكل خاص على حرية  يرتكز العمل الجمعوي ، فلا يخفى على أحد أن26على ممارسات أغلب القوى المدنية

فعل ذاتي يمارسه الشخص بهدف التطوع، فهو عبارة عن سلوك مدني وفردي ينبثق من التنشئة الاجتماعية التي يتلقاها المواطن  بأنه
وتتم ترجمة حرية الاختيار بممارسة العضو الأنشطة  ،27ومن قيم المجتمع، بحيث لا ينبغي إجبار أي أحد على الانخراط في جمعية ما

  .28و الأنشطة الخدماتية داخل الجمعية، وذلك بغية تحقيق أهداف ومشاريع تنموية تعود بالنفع على المجتمعالعادية، أ

ات في اتهام تثير قضية التمويل الخارجي أن 29وفي صدد تناول إشكالية استقلال جمعيات المجتمع المدني ترى إحدى الباحثات
  .يستغلها الغرب لتحقيق أهداف سياسية وتنفيذ أجندات خفيةأداة للاختراق الخارجي  باعتبارهاالمنظمات  مواجهة

 خصوصا منظمات -جهات أجنبية قبل من  يعتشجحصولها على المجتمع مدني و المؤسسات يل تمو أن  30في حين يرى أحد الباحثين
  يجعلها عرضة للملاحقة من الدولة واتهامها بالخيانة أحيانا. -حقوق الإنسان 

ونرى أن الشبهة التي تلحق هذا الدعم تثير الشكوك حول استقلالية توجهات هذه المنظمات في ظل الضغط الخارجي من طرف 
المجتمع ، علما أن المبدأ السادس من المبادئ الدولية لحماية المجتمع المدني يدعم حق حصول منظمات لهاالممولين والداعمين 

شركات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، والمنظمات  درالمدني على التمويل وتأمينه من مصا قانونية، بما في ذلك الأفراد وال
  الحكومية الدولية، فضلا عن الحكومات المحلية والوطنية والأجنبية.

اركة المجتمع المدني إلى جانب السلطات العمومية بغية تدبير الشأن العام ل حقيق أهداف توفيما يتعلق بالمعوقات التي تلاحق حق مش
وري ، فقد أظهرت 31جاء بها الدستور اركة الفاعل  أنه يصطدمالممارسة العملية لهذا المقتضى الدست بمحدودية واضحة المعالم في مش

اركة المنصوص عليها في هذا المقتضى الدستوري تحولت إلى إشراك  الجمعوي، من قبل المسؤولين المنتخبين أو المعينين، فالمش
يرة إلى انعدام لهذا الإشراك، سواء على المستوىخجول للفاعل ال   .32المحلي أو الجهوي أو الوطني جمعوي، وفي أحايين كث

  تأثير الوعي المجتمعي على الادماج التنموي لذوي الاحتياجات الخاصة -ثانيا

اركة والتمثيلية أهدافا  تمثل المساعي المتعلقة ببناء المجتمع الذي يحمل على  ،استراتيجية للمجتمع المدنيوالعدالة والمساواة والمش
ية الكفيلة كبناء مجتمع ديمقراطي فعال، على أساس تمكينه من الآليات المادية واللوجيستللغايات عاتقه مسؤولية قيادة وتوجيه هذه ا

، كونها أعمدة أساسية ،لدعم النمو الاجتماعي من أجل تحقيق التنمية  والمساهمة في تعبئة المجتمع للنهوض بالمساعي المذكورة
اركية والنهوض المجتمعي الفعال، وأيضا تحقيق الديمقراطية   .33التش

تؤكد لنا ما تقوم به جمعيات المجتمع المدني عامة والمنشغلة بالإدماج التنموي للأشخاص في  وبالرغم من أنهذه الأهداف السامية 
ال داخل التجديد والاشتغ والسعي دائم انحوة وظيفتها كقوة اقتراحية، إلى جانب ممارس ،أدوارا طلائعية في التأطيرمن  وضعية خاصة

، فإنه في المقابل تعاني هذه المؤسسات من ضعف الوعي الثقافي المجتمعي 34قوة ترافعية واقتراحية هامة اشبكات جمعوية قوية باعتباره
  .35بأهمية نشاطها لفتور الجانب الإعلامي المهتم بنشاطاتها
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لوغ التنمية الدامجة التي تتأسس على  36يرى أحد الباحثينوفي هذا الصدد  أن تحقيق تكافؤ الفرص لذوي الاحتياجات الخاصة وب
لرئيسية للمجتمع، حيث  نوع والاختلاف، يتطلب استحضار الأدوار ا من  تحضر أهمية البدء بالدور التوعوي وإذكاء الوعي،الإقرار بالت

عاقة، والاعتراف بمهاراتهم وكفاءاتهم وتثمين إسهاماتهم في مختلف مناحي الحياة أجل تعزيز احترام حقوق الأشخاص ذوي الإ
كما يتعين التنبيه إلى دور وسائل الإعلام في تغيير أو ترسيخ الصور النمطية السلبية بخصوص الأشخاص في وضعية إعاقة،   ،الاجتماعية

تزامها بمقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق والدعوة إلى ضرورة   ذوي الإعاقة. ال

ركيز عليه في معادلة نجاح المجتمع المدني في الادماج التنموي لذوي الاحتياجات الخاصة هو نشر الوعي  ت ونرى أن ما يجب ال
ئرة اشتغالها وترفع نسب نجاحها، لأن المجتمع بجميع فئاته  المجتمعي بالقضايا التي تدافع عنها وتتبناها كأحد أهم الطرق التي توسع دا

  حور اهتماماتها والمؤثر والمتأثر بهذه المشاكل المجتمعية.  هو م

  تأثير النمو الاقتصادي على الادماج التنموي لذوي الاحتياجات الخاصة -ثالثا

إذ تسهم في  ،جمعيات المجتمع المدني دور استراتيجي هام في التخفيف عن الدولة والجماعات الترابية العديد من أعبائهاتتولى 
ورة السياسات العمومية على كافة الأصعدة، على أساس تبني  ،م التنموي الاقتصادي وتعزيز التماسك الاجتماعيتحقيق الدع وفي بل

ركية وجعلها في صلب الاهتمامات الدولية والمخططات التنموية الوطنية والمحلية ا   .37إبستيمولوجية الديمقراطية التش

الصريح على تدبير الدولة لقطاعات اجتماعية  لدولة، وكذا الاعتراض الضمني أوأمام تزايد المطالب الاجتماعية وتغير وظائف او 
لرهانات التي أصبحت معقودة عليها، إلى جانب التعدد  ،واقتصادية شركت الدولة الجمعيات كشريك استراتيجي لها، بالنظر إلى حجم ا أ

حركة الجمعوية بالمغرب حصراللامحدود لمجالات اشتغالها، بحيث يصعب اليوم  ، والتي يهتم جانب منها 38مجالات اشتغال ال
  الإنسان خصوصا فئة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

شك فإن الظروف الاقتصادية التي تعيشها الدولة تؤثر بشكل مباشر على نجاح عمل المجتمع المدني الملم بإدماج الأشخاص  وبلا
  .39لية الاقصاء والتهميش باعتبارهما بمثابة مصادرة لحقوق الإنسانوضعية خاصة وتفادي إشكا

كما ينعكس ذلك أيضا على توجهاتها وأولويتها، حيث نجد انشغال مؤسسات المجتمع المدني وخصوصا منظمات حقوق الانسان 
  .  40بالحقوق المدنية والسياسية على حساب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

لزخم التنموي الذي تعيشه بلادنا من خلال أنه  41الاطار يرى أحد الباحثينوفي هذا  من اللازم على الصعيد الوطني الاستفادة من ا
برامج ال ،الأوراش الكبرى واستراتيجية ،المبادرة الوطنية للتنمية البشرية محلية وذلك لأجل مواكبة وتتبع مختلف السياسات القطاعية وال

ه مختلف كما يتعين تنبي  ،موضوع الإعاقة، وتدمجها ضمن السياسات العامة للدولة في سعيها للحد من الفقروالجهوية لكي تستحضر 
هذه الديناميات التنموية إلى ضرورة إشراك المجتمع المدني في عملية صناعة القرارات، بهدف تعزيز التنمية الدامجة وجعل روحها 

يذ الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة التي وقعت وصادقت عليها بلادنا، وفلسفتها في صلب العمل الحكومي سعيا نحو تنف
سياسات ل ها على مراعاة حماية وتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص المعوقين في جميعالوالتي تنص في الالتزامات العامة للدول الموقعة 

  والبرامج الإنمائية.

حركا أن الظروف الاقتصادية التي تعي ويظهر لنا شها الدولة لها تأثير مباشر على نجاح اسهامات المجتمع المدني، كما تشكل م
  في مجال إدماج الأشخاص في وضعية خاصة، لإن النمو الاقتصادي يعد أرضية ميسرة لاشتغاله. 
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  خاتمة:

نخلص إلى أن المجتمع المدني الساهر على احتياجات الأشخاص في وضعية خاصة يوفر فرص هامة للرفع من القدرات الاجتماعية 
  لهذه الفئة المجتمعية ما يمكن من النهوض بأوضاعها وتجاوز الفروقات المجتمعية. التنمية الدامجةالاقتصادية، خصوصا في مجال 

ط منها ما هو مرتب اكراهاتبالمغرب تعتريه عدة  دني الهادف لتحقيق الادماج التنموي لهذه الفئةوتأكد لنا أن عمل المجتمع الم
يرة إلى الذي يتحول في أحايين كث ا، أو بمحيط اشتغالهانفسه بمؤسسات المجتمع المدنيبتجاوز النص القانوني، ومنها ما هو مرتبط 

  .لاشتغالها واهتماماتها بشكل عامعامل مثبط 

ين لنا أيضا أن المعيقات المالية التي يواججها المجتمع المدني تؤثر بشكل مباشر على مردوديته وفعالية أدائه، فلا يمكن تحقيق كما تب
اره العصب الأساس الذي يغدي اشتغاله، ولذلك يجب البحث عن حلول بديلة  برامجه الاستراتيجية في غياب أو شح الدعم المالي باعتب

  لتمويل ميزانياتها.

ترح بهذا الخصوص أن يعتمد المجتمع المدني الذي يعنى بحماية حقوق الأشخاص في وضعية خاصة في اشتغاله على إدماج هذه  ونق
الفئات على التفاعل الخلاق مع احتياجات الأشخاص الذين يمثلهم، والعمل على وضع ضوابط وإجراءات تهدف منع أي تجاوز 

  للصلاحيات للارتقاء بإدارته.

  .هذه الهيئات إلى الاستفادة من فرص التعاون المشترك مع الحكومات وتحقيق قدر معقول من الشفافية والنزاهة كما ندعو
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  .                                    الهوامش:

فإن المملكة المغربية تؤكد وتلتزم ب: "حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة  2011بالرجوع إلى ديباجة دستور -1
 اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان".أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو 

، وفتح باب 2006ديسمبر  13في  A/RES/61/106على جهود أممية، اعتمدت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري ( بناء -2
  .2008ماي  3، وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 2007مارس  30التوقيع عليها في 

-https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-
disabilities 
-https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/optional-protocol-convention-
rights-persons-disabilities. 

والسياسية التي تمكن المواطنين من مراقبة تصرفات الدولة والتدخل عندما تتعارض هذه التصرفات مع مصالحهم يمثل المجتمع المدني الفعاليات الاجتماعية  -3
  وحقوقهم، وتمكنهم من المنافع العامة دون تدخل مباشر من الحكومة.

، ص 2002غشت  -، ماي45-44ية والتنمية، العدد إبراهيم أبراش، المجتمع المدني محاولة في التأصيل ونموذج للتطبيق، المجلة المغربية للإدارة المحل -
89.  

كما يستخدم مصطلح المجتمع المدني لوصف مجموعة واسعة من المنظمات والشبكات والجمعيات والمجموعات والحركات التي تعمل بشكل مستقل عن   -
  حوث، الجماعات الدينية والنقابات العمالية.  الحكومة، كالمنظمات التطوعية غير الحكومية وغير الربحية، الجمعيات المهنية، مراكز الب

-https://www.unescwa.org 
ية ممحمد علي لطفي، منظمات المجتمع المدني العربي وإشكالية الإعاقة والدمج والتنمية المستدامة، تقرير شبكة المنظمات العربية غير الحكو  _أحمد برقيه  -4

 .7، ص 2022للتنمية، السنة 
لاختلافات ا المجتمع المدني في البلدان العربية والمغاربية إلا حديثا، ولم يبرز بشكل جلي وبصفة رسمية إلا في الثمانينات من القرن الماضي، ورغملم يعرف  -5

اعتباري في هيكلة  أصبح له دور الجوهرية الواضحة والسياقات التاريخية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية لنشأة المجتمع المدني في الدول المغاربية، إلا أنه
  وشكل الدولة الحديثة نظرا لمساهمته بكيفية ملموسة وفعالة في المجهود التنموي، وفي دمقرطة النقاش العمومي.

 .111، ص2004، السنة 55/56المجتمع المدني ودوره في التحول الديمقراطي بالبلدان المغاربية، مجلة مسالك، عدد مزدوج  ليلى الرطيمات، -
  .90إبراهيم أبراش، مرجع سابق، ص  -6
 .39، ص 2015حسام شحادة، المجتمع المدني، بيت الموطن للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، السنة  -7
عكس نتبقى مبادرات هذه المنظمات حول قضية الإعاقة والتنمية والدمج يشوبها الكثير من مظاهر الضعف في التخطيط المنهجي الذي يحرص على أن ت -8

والبشرية، وبالتالي وضع  ةهذه القضية في كافة مراحل العمل، بدءا من تقييم الاحتياجات والواقع، ومن ثم التخطيط الاستراتيجي، والسعي إلى توفير المصادر المالي
ي الإعاقة في ضمين معايير دمج الأشخاص ذو الميزانيات التي تراعي احتياجات الدمج، فلو تمكنت هذه المنظمات من اعتماد استراتيجيات التخطيط الممنهج لت

ها على تفعيل لبرامجها وأنشطتها لكان من الممكن أن يتوفر لها في الحد الأدنى جملة المعطيات التنظيمية من موارد معرفية وبشرية متخصصة تعمل من خلا
  دورها في مجال الإعاقة والتنمية والدمج.

 .15، ص محمد علي لطفي، مرجع سابق _أحمد برقيه  -
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ة للدراسات يهناء عبد التواب ربيع أبو العينين، منظمات المجتمع المدني وأزمة الحوار المجتمعي المسؤوليات والتحديات، مجلة كلية الخدمة الاجتماع -9

 .193، ص 2016والبحوث الاجتماعية، العدد الرابع، السنة 
 https://araa.sa/indexلمجلة الالكترونية آراء حول الخليج، متوفر على الموقع التالي: عمار علي حسن، تحديات المجتمع المدني، مقال منشور في ا -10
 .64، ص 2022محمد زين الدين، الحريات العامة بالمغرب، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، السنة  -11
 .96إبراهيم أبراش، مرجع سابق، ص   -12
منشورات موقع الباحث، متوفر على  -من مجلة الباحث  46المجتمع المدني، قراءة في النشأة والمقومات والأدوار الدستورية، العدد  محمد مهداوي، -13

 الموقع التالي:  
https://www.allbahit.com/2022/09/46_40.html 

 .85، ص 2004، السنة 56/ 55التنمية، مجلة مسالك العدد المجتمع المدني بين إكراهات التمويل وآفاق فاتن شهبون،  -14
ع الآخرين مع تمإن الانتقال التام إلى إرساء "أسس التنمية الدامجة"، يتطلب أن يلجأ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى نفس الأنشطة التي يقوم بها أعضاء المج-15

زة معهم، لذا فإن مقومات سياسة ناجعة وذات وقع إيجابي ملموس في المعيش اليومي تكييفها دون أن تكون مخصصة لهم بالضرورة أو مصممة لهم، وإنما منج
جهويا ومركزيا، و  للأشخاص في وضعية إعاقة تحتم تسطير سياسات مندمجة في كل الاستراتيجيات القطاعية مع ما يقتضيه التعاون بين القطاعات المختلفة محليا

وا ئمة لكل فرد مهما كانت وضعيته، للحصول على فرص متساوية ومتكافئة، وتوفير الظروف المناسبة للأفراد حتى يتمكنوذلك بغية توفير الآليات والأساليب الملا
  من رفع إنتاجيتهم في اتجاه عدالة اجتماعية يتساوى فيها الأفراد في الحصول على نفس الفرص في المشاركة والاستفادة من تنمية مستدامة.

لتنمية الدامجة وتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤلف جماعي بعنوان "الأشخاص في وضعية إعاقة وقضايا الدمج"، مطبعة عبد الرحمان المودني، ا -
 .237، ص 2020الأمينة، السنة 

نونبر  27( 1378جمادى الأولى  16مكرر بتاريخ  2404يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات، الجريدة الرسمية عدد  1.58.376ظهير شريف رقم  -16
1958 2849. 
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 .89-88فاتن شهبون، مرجع سابق، ص  -18
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